
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

 
ً
، وترقى لتكون مرجعا

ً
 ومجتمعا

ً
مؤسسة بحثية مستقلة، تهدف لدور رائد في البناء العلمي والمعرفي لسورية والمنطقة دولة

 الاستراتيجيات.لترشيد السياسات ورسم 

 في القضية 2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
، كمؤسسة أبحاث تسعى لأن تكون مرجعا

 منهجية تساند 
ً
السورية، ضمن مجالات السياسة والتنمية والاقتصاد والحوكمة المحليّة. يُصدر المركز دراسات وأوراقا

بالمستقبل السوري، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتتفاعل عبر منصات متخصصة  المسيرة العمليّة للمؤسسات المهتمة

ــهد.  لتحقيق التكامل المعلوماتي والتحليلي ورسـم خـارطة المشــ

بة، بشكل يَنتُج عنه تفكيك الإشكاليات وتحديد الاحتياجات 
ّ
تعتمد مُخرجات المركز على تحليل الواقع بأبعاده المرك

ــ ـن مـــن المساهمة في وضـــع الخطط وترشيد السياسات لدى الفاعلين وصُنَاع القرار.والتطلعات، ممّــ
ّ
 ـا يمك
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 ملخص تنفيذي
  ؤسسة العسكرية وتحاو  في هذا السياق أن تببع القواعد لمدسترة عمل ابالورقة من الضرورة الوطنية هذه تنطلق

 من دستور و الدستورية 
ً
، في 2012وحتى دستور  1920القانونية التي تتحرك بموجبها المؤسسة العسكرية بدءا

للوقوف على هذه المواد وتطورها واختلافاتها، كما تطرح جملة من التصورات الدستورية الضامنة لتأسيس محاولة 

 علاقات عسكرية مدنية متوازنة.

  
ً
ي أهداف الحزب ذاته فبربطت دساتير حكم حزب البعث أهداف المؤسسة العسكرية بحماية "أهداف الثورة" ولاحقا

التضييق على نظام  :ر تمثلت فييمكن ملاحظة سِمة عامة في هذه الدساتالوحدة والحرية والاشتراكية، كما ي

 بشخص ي حافظ وبشار الأسد. لذلك فإن عملية الإصلاح 
ً
المؤسسات واحتكار الدولة إما بسلطة حزب البعث أو لاحقا

لسياس ي االدستوري لن تكتمل قبل إعادة ضبط التكوين الاجتماعي في المؤسسة العسكرية بالإضافة لفرض الحياد 

 ها.يعلى منبسب

 في التأكيد على 
ً
عملية  تبينما كان"، اوقدسية مهامه ا"رمزيته لطالما انحصر تموضع المؤسسة العسكرية دستوريا

 ،
ً
. لم يذكرو الإشراف والمراقبة والتقييم من قبل الجهات البشريعية غائبة كليا

ً
وبشكل  مفهوم الحياد السياس ي إطلاقا

الدستورية الدالة على البنية العامة للمؤسسة العسكرية وتبعيتها وآليات عملها، كما أن أهداف عام غابت المواد 

 .1950وجودها لم يُعبر عنها بشكل واضح إلا في دستور 

 تحديد المهام؛ مجلس الدفاع الوطني؛ الانتخابات؛  :من المهم دسترة عمل المؤسسة العسكرية والأمنية مع التركيز على

اس ي؛ الموازنة الدفاعية؛ التعيين في المناصب الكبرى؛ الخدمة الإلزامية؛ المحاكم العسكرية؛ السلم؛ الحياد السي

 الحرب؛ التعبئة؛ الطوارئ؛ المعاهدات.

  سهم في خلق قطاع
ُ
إن من شأن المضامين الدستورية في حا  تطبيقها، التأسيس لعلاقات عسكرية مدنية متوازنة ت

 المستوى بالإضافة للإسهام في إرساء السلم الأهلي. عسكري وأمني ذي مهارة عالية

  ،إصلاح البيئة القانونية 
ً
ن بلغ عدد المراسيم البشريعية والقواني وقدإن عملية الإصلاح الدستوري تتطلب أيضا

، بالإضافة  29تعديلها أو إلغاء بعضها  ينبغيالمتداخلة مع المؤسسة العسكرية والتي 
ً
 وقانونا

ً
 تشريعيا

ً
مرسوما

 لتعديلاتها.
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 تقدمة
في ظل الدولة  1920يوليو عام /تموز  13يتجاوز تأريخ الدستور السوري مئة عام، وذلك منذ اعتماد أو  دستور لسورية في 

الطويلة  مرّ هذه السنوات ، وعلىالعثمانية وانسحاب جيوشها من بلاد الشام الدولةانهيار  الملكية التي تم تأسيسها عقب

تغير الدستور عدة مرات لعدة أسباب وبحسب طبيعة كل نظام تولى حكم سورية، ومع كل حدث أو انقلاب حصل، تم 

صدر بعضها الآخر عنوة بعد مصادرة الإرادة الشعبية.
ُ
 حيث إطلاق دستور جديد، خضع بعضها لاستفتاء شعبي، في حين أ

 دستور  13وجود  2012عام  وحتى 1920شهدت سورية منذ عام 
ً
، وأحدها وصف نفسه بالدائم، مع ا

ً
، بعضها كان مؤقتا

 2012وضعت في ظل انقلابات عسكرية أو حكم عسكري بما فيها دستور  1950العلم بأن كافة الدساتير التي تلت دستور 

 )انظر الملحق رقم 
ً
 (.1المعمو  به في سورية حاليا

ظروف، وفي ظل تدخلات المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والمدنية منذ حكم  رافقها من إبان هذه الدساتير وما

هي القواعد القانونية والدستورية التي تتحرك بموجبها المؤسسة  كان التساؤل المركزي: ماالبعث حتى هذه اللحظة، 

ورية، بالمؤسسة العسكرية الس وهو ما جعل تركيز هذه الورقة ينصب على تببع المواد الدستورية المتعلقة العسكرية؟

 من دستور  فيبالإضافة لبعض المواد القريبة منها أو تلك التي تدخل 
ً
، 2012وحتى دستور  1920الهالة المحيطة بها، بدءا

في محاولة للوقوف على هذه المواد وتطورها واختلافاتها، ثم تقديم توصيات وتصور مبدئي لدسترة عمل هذه المؤسسة 

اة تحكم وتدخل بيد "السلطة"، وذلك من خلا  طرح مجموعة من التصورات المعبرة عن مضامين وعدم جعلها أد

ما يُسهم في إلغاء بعضها وتعديل الآخر، ب ينبغيدستورية، بالإضافة لسرد المراسيم البشريعية والقوانين ذات الصلة والتي 

الوصو  لصيغة مناسبة تضمن الحدّ الأنسب من علاقات عسكرية مدنية متوازنة يضمنها الدستور وشرطها الرئيس ي 

 تبعيتها لسلطة مدنية مُنتخبة.

ية دسترة ئيسية في قضتعتمد هذه الورقة على منهج المقارنة مستخدمة أدوات الرصد والمتابعة والتحليل لثلاثة محاور ر 

والمحور  ،عمل المؤسسة العسكرية، كمحور القيادة والمهام والمسؤوليات والمحور المرتبط ببنظيم شؤون العسكريين

تائج هذا تكاء على نالمتعلق بالمعاهدات والإعلانات الوطنية )كإعلان الحرب والسلم والتعبئة وإعلان حالة الطوارئ(. وبالا

نتاج المشهد السياس ي الراهن واستحقاقاته؛ تعمل الورقة على الإشارة إلى أهم العناصر التي ينبغي  التحليل وتقاطعها مع

 أن يتضمنها الدستور السوري.

 التموضع الدستوري للمؤسسة العسكرية في دساتير سورية
 لطالما يمكن القو  كاستنتاجات مسبقة أن تموضع المؤسسة العسكرية 

ً
وقدسية  امزيتهر في التأكيد على " انحصردستوريا

، وأن مفهوم الحياد السياس ي لم امهامه
ً
"، وأن عملية الإشراف والمراقبة والتقييم من قبل الجهات البشريعية غائبة كليا

. ومع الإدراك التام 
ً
المقارنة فإن هذه  لخلل واضح الأركان في عمليات البناء الدستوري، إلا أنه ومن زاويةليذكر إطلاقا
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 رنذك ،عدة معايير عسكرياتية تفصيلية كوحدات تحليلية للوصو  لإدراك تام لطبيعة هذا التموضع إلىالفقرة سبسبند 

 منها:

 التعريف وأركانه المرتبطة بالقيادة وحدود المسؤولية وطبيعة المهام. .1

 الشؤون العسكرية كالتنظيم العسكري والمحاكم العسكرية. .2

 ومصادقة المعاهدات وإعلان الحرب والسلم وإعلان حالة التعبئة.قرارات سيادية عسكرية كإعلان  .3

 معيار التعريف وأركانهأولًا: 
وضع الجيش  1930كما رحّل دستور  لم يحدد أي مهمة للجيش، 1920لحظ أن دستور ي "مهمة الجيش"، إلىبالنظر 

الوطن" وتنحصر مهمته في  سحار “بأنه فقد عَرّفا الجيش  1962ودستور  1950)الذي سيتم إنشاؤه( للقانون، أما دستور 

المؤقت، أما  1966المؤقت؛  1964؛ 1958؛ 1953 :الدفاع عن حدود الوطن وسلامته، وغاب تعريف المهمة عن دساتير

فقد نصّ على "أن القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن المؤقت،  1969دستور 

على أن  1973المؤقت، في حين نص دستور  1971وحماية أهداف الثورة الوحدوية والاشتراكية"، بشكل مشابه لدستور 

 وخاضع القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى "
ً
 لتقديرات القيادة()لم يسمِها ليترك المجا  مفتوحا

ً
ن مسؤولة ع ا

الجيش والقوات على أن " 2012"، ونصَّ دستور سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية

المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب 

 ".الوطني وحماية أهدافه وأمنه

كدستورين وحيدين حددا مهمة الجيش في الدفاع عن الحدود بشكل صريح، بينما  1962و 1950وبذلك يبرز دستورا 

اختفى ذلك التحديد في بعض الدساتير، وألزمت الدساتير الأخرى وبالأخص بعد اسبيلاء حزب البعث على السلطة عام 

، كما حملت معانٍ تحتمل التأويل عن سلامة الوطن، (1)البعث؛ الجيش والقوات المسلحة بتحقيق أهداف حزب 1963

 على 1982و 1966ففسحت مجا  التدخل داخل الحدود، كما حدث في عدة مناسبات خلا  أحداث حماه عامي 
ً
، وأخيرا

 .2011كامل الأراض ي السورية منذ عام 

فقد اختلفت الدساتير في الإشارة إلى هذا المصطلح، حيث أطلق بعضها اسم "القائد العام"  ،أما عن مصطلح القائد العام

 1964وبعض دساتير انقلابات البعث )كدستور  1930وأطلق البعض الآخر اسم "القائد الأعلى"، بينما لم يحدد دستور 

على أن رئيس الدولة هو القائد  فقد نصّ  المؤقت 1969دستور  أماالمؤقت( من هو القائد العام،  1966المؤقت، ودستور 

الأعلى للقوات المسلحة ولم يذكر رئيس الجمهورية، فيما نصّت الدساتير اللاحقة على أن رئيس الجمهورية هو القائد 

                                                        
هدت تلك الفترة يث شلم يكتفِ حزب البعث العربي الاشتراكي بإجبار الجيش بالعمل على تنفيذ أهدافه ضمن إطار نظري فقط، بل قام بإسباغ عقيدته على الجيش، ح )1(

، وكان يُ  هو عقيدة الجيش من المفهوم الوطني إلى المفهوم العقائدي، وحاو  التخلص من كل من قيام الحزب بتحويل مفهوم
ً
 رويدا

ً
 رويدا

ً
الحزبيين  شار لغيرليس بعثيا

يشياوية واستثمارات : طائفية وميل2019"المؤسسة العسكرية السورية عام  :كتاب برفقاء السلاح، في حين يُشار للبعثين برفقاء العقيدة والسلاح: للمزيد راجع: 

  https://bit.ly/3aXu1il، رابط إلكتروني:  13/05/2022، تاريخ الوصو : 2019تموز/يوليو  1مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر:  ،أجنبية"

https://bit.ly/3aXu1il
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. بشكل رئيس ي ذهبت أغلب الدساتير إلى إسناد هذه الوظيفة لرئيس الجمهورية، ( 2)المسلحةالأعلى للجيش والقوات 

 أن هذا المنصب منذ الاستقلا  شهد تناوب عسكريين ومدنيين، وكان أحمد الخطيب آخر  رأسباعتباره 
ً
هرم الدولة، علما

 ، قبل أن ترزح البلاد تحت الحكم العسكري منذ ذلك الحين.1971 - 1970شخص مدني تسلم هذا المنصب بين عامي 

و  دستور يقرّ إنشاء مجلس للدفاع الوطني، إلا أنه أ 1950فقد كان دستور  ،من جهة أخرى وفيما يتعلق بفكرة القيادة

، وتكرر النصّ في دستوري 
ً
، كما 1962و 1953أسند تفاصيل اختصاصه وعدد أعضائه إلى القانون الذي سيصدر لاحقا

 لمجلس الدفاع الوطني" أعلاه اعتبرت الدساتير الثلاثة المذكورة
ً
شريعي ب، مع العلم أن المرسوم ال"رئيس الجمهورية رئيسا

مجلس الدفاع الأعلى والذي يضم مدنيين  إنشاء أقرّ المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع الوطني كان قد  1949لعام  151رقم 

 اختفت هذه المادة من دساتير: (3)وعسكريين بحكم مناصبهم
ً
 1971المؤقت؛  1969المؤقت؛  1966المؤقت؛  1964. لاحقا

وهي جميعها دساتير البعث. وتمت الاستعاضة عن مجلس الدفاع الوطني بمجلس للدفاع  2012؛ 1973المؤقت؛ 

لعام  18 رسوم البشريعي رقمقانون الخدمة العسكرية الصادر بالم فيخارج الدستور إلى العسكري، وتم نقل تشريع وجوده 

2003 
ً
 أن جميع أعضائه هم من العسكريين.ب، علما

حترم وفي ذات الوقت غير مسؤو ،  يجبأن قرارات الملك  1920فقد اعتبر دستور  أما فيما يتصل بـ" المسؤولية"،
ُ
أن ت

فقد اعتبر أنه لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعما  وظيفته إلا في أحوا  خرق الدستور أو الخيانة  1930أما دستور 

 في حالتي  1953و 1950العظمى، فيما تخضع الجرائم العامة للقوانين العادية، واعتبر دستورا 
ً
رئيس الجمهورية مسؤولا

 1961و 1958ق الدستور والخيانة العظمى، كما أنه مسؤو  عن الجرائم العادية، واختفت هذه الأحكام من دستوري خر 

المؤقت  1964، واختفت في دستور 1962المؤقت لتعود بمسؤولية محصورة بخرق الدستور والخيانة العظمى في دستور 

لذي اعتبر أن رئيس الدولة هو الأمين العام للقيادة القطرية المؤقت ا 1966في ظل إنشاء مجلس الرئاسة، وكذلك في دستور 

فقد اعتبرا أن رئيس الجمهورية  2012و 1973المؤقتين، أما دستورا  1971و 1969لحزب البعث، كما اختفت في دستوري 

ر اتهامه عب مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، وأوجبت أن يكون  خلا غير مسؤو  عن الأعما  التي يقوم بها 

 مجلس الشعب، وأن تكون محاكمته أمام المحكمة الدستورية التي يقوم هو بتعيين أعضائها بناءً على مرسومٍ محدّد.

على الجنود في الخدمة الفعلية المشاركة في  1920فقد حظر دستور  ومن جهة حقوق العسكريين في الانتخابات،

ي الإجازة( إذ سُمح له بالمشاركة في دائرته الانتخابية، كما لم يُجِزْ للضباط الانتخابات عدا المأذون منهم )أي: العسكري ف

في  وأمراء الجيش وأركانه أن يَنتخبوا أو يُنتَخبوا للنيابة إلا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب،

 ابات.بالانتخابات، وتركت ذلك للقوانين الخاصة بالانتخحين أن بقية الدساتير كافة لم تذكر موضوع مشاركة العسكريين 

 

                                                        
القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة" في حين تعتبر كافة النصوص القانونية وكذلك تعريف وزارة الدفاع أن "رئيس الجمهورية هو  105في المادة  2012يحدد دستور  )2(

 السورية للمنصب بأنه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
، تاريخ الوصو : 1949حزيران/يونيو  22وزارة الدفاع السورية، تاريخ النشر:  "،المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع الوطني 1949لعام  151"المرسوم التشريعي رقم  )3(

  https://bit.ly/3mBZfho، رابط إلكتروني: 22/02/2022

https://bit.ly/3mBZfho
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 ثانياً: معيار الشؤون العسكرية
يذكر  إذ لم الأمر الأول: التجنيد أو "الخدمة الإلزامية"، :أمرين فقد اقتصرت علىفيما يتصل بالشؤون العسكرية، 

وضع الجيش الذي سينشأ إلى قانون  1930ل دستور كما رحّ  أي مادة أو بند يتعلق بالخدمة الإلزامية، 1920دستور 

نصّ على أن الجندية  1953فقد نصّ على أن الجندية إجبارية وينظمها قانون خاص، ودستور  1950خاص، أما دستور 

 للقانون، ونصّ دستور  على فقد نصّ  1958إجبارية وينظمها القانون، أما دستور 
ً
أن  1962أن التجنيد إجباري وفقا

المؤقت بالجندية الإلزامية وينظمها قانون خاص، ونصّت  1964وينظمها قانون خاص، وسماها دستور  الجندية إجبارية

إلى أن الخدمة  2012أن الجندية إلزامية وتنظم بقانون، وذهب دستور على  1973المؤقت؛  1971المؤقت؛  1969 :دساتير

 العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

أن التجنيد إجباري وينظم بقانون، باختلاف تسمياتها على نصّت كافة الدساتير  2012وحتى  1950 بشكل عام منذ دستور 

 من "إجبارية"
ً
فقد  2012، أما دستور (4)"الجندية" "التجنيد"، ومنذ بداية دساتير البعث تم اعتماد مصطلح "إلزامية" بدلا

 المبدأ دستوري ولا يخضع لنقاشات السلطة البشريعية.اعتمد تعبير "الخدمة العسكرية الإلزامية". ليعتبر أن هذا 

أو  دستور يشير لموضوع المحاكم العسكرية  1950فقد كان دستور  يخص "المحاكم العسكرية"،الذي  الأمر الثاني:أما 

حيث نص على ألا يحاكم أحد أمامها سوى أفراد الجيش مع تحديد استثناء من هذه القاعدة وفق القانون، وهو ما تكرر 

 1969 المؤقت؛ 1966المؤقت؛  1964: حكم حزب البعث دساتير، ثم اختفت هذه المادة من 1962و 1953 يفي دستور 

 ل2012؛ 1973المؤقت؛  1971المؤقت؛ 
ً
قانون . بشكل عام خضع ويخضع المدنيون للمحاكم العسكرية، وذلك وفقا

 لقانون الطوارئ  1950لعام  61الصادر بالمرسوم البشريعي رقم  العقوبات وأصو  المحاكمات العسكرية
ً
وتعديلاته، ووفقا

 ومحاكم الميدان العسكرية، و ، 1962 لعام 51البشريعي رقم  الصادر بالمرسوم
ً
 محكمة أمن الدولة سابقا

ً
وكذلك وفقا

 .2012لعام  19لقانون مكافحة الإرهاب رقم 

 ثالثاً: معيار القرارات السيادية
 قرارات كإعلان الحرب والسلم وإعلان التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإبرام المعاهدات: ةأربعوالتي يمكن حصرها في  

فإن الملك هو من يعلن الحرب ويعقد الصلح على أن يعرض ذلك على  1920بحسب دستور  الحرب والسلم:إعلان  .1

على أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب ويعقد  1962و 1950 المؤتمر العام من أجل المصادقة، ونصّ كل من دستوري

 1953الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، وأزا  دستور 

عبارة "بقرار من مجلس الوزراء" واسببقى اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، فيما لم يذكر 

المؤقت  1964رب ولكن ذكر أن معاهدة الصلح بحاجة لموافقة مجلس الأمة، وحصر دستور إعلان الح 1958دستور 

المؤقت إعلان الحرب  1969مهمة البتّ في شؤون السلم والحرب بالمجلس الوطني لقيادة الثورة، في حين اعتبر دستور 

 بر قرار الحرب وإعلان التعبئةمن صلاحيات رئيس الدولة وذلك بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشعب، واعت

                                                        
 .لزامي" بمعنى أنه جاء بنص قانونيبشكل عام يأتي مصطلح "الإ )4(
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العامة من اختصاص القيادة القطرية لحزب البعث، ريثما ينعقد مجلس الشعب، وتكررت مادة إعلان الحرب 

فقد حصر مسؤولية إعلان الحرب وعقد الصلح برئيس  1973المؤقت، أما دستور  1971في دستور  السابقة

 .2012المادة في دستور الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وتكررت ذات 

"النفير العام"، حيث تم ربطه في حا  حدوث  ـمن يعلن التعبئة وتمت الإشارة ل 1920لم يحدد دستور  إعلان التعبئة: .2

ذكر في دساتير: 
ُ
فقد منح  1953المؤقت، أما دستور  1966؛ 1962؛ 1958؛ 1950؛ 1930ثورة أو دخو  حرب، كما لم ت

المؤقت أحا  لمجلس الرئاسة إعلان  1964رئيس الجمهورية حق إعلان التعبئة العامة أو الجزئية، في حين أن دستور 

بئة الجزئية بمرسوم شريطة عرضه على المجلس الوطني لقيادة الثورة في أو  اجتماع له، ويتم إعلان التعبئة حالة التع

العامة من قبل مجلس الرئاسة في حا  الاعتداء على البلاد على أن تتم دعوة المجلس الوطني لجلسة استثنائية لإقرار 

يس الدولة إعلان التعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المؤقت فقد نصّ على أن يتولى رئ 1969ذلك، أما دستور 

مجلس الشعب، كما تتولى القيادة القطرية لحزب البعث إقرار التعبئة العامة ريثما ينعقد مجلس الشعب، في حين أن 

المؤقت حصر صلاحية إعلان التعبئة برئيس الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس  1971دستور 

 صلاحية إعلان التعبئة العامة برئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. 2012و 1973 ب، وحصر دستوراالشع

للحكومة إعلان الأحكام العرفية وتم ربطها بحالة حدوث ثورة أو دخو   1920أسند دستور  إعلان حالة الطوارئ: .3

كرت  1950المؤقت ذكر حالة الطوارئ، أما دستور  1971المؤقت؛  1969؛ 1930 :حرب، فيما لم يرد في دساتير
ُ
فقد ذ

إلى رئيس  1953فيه الأحكام العرفية وحالة الطوارئ عدّة مرات دون تحديد من يملك صلاحية إعلانها، وأسند دستور 

عند الضرورة إعلان حالة  الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب، على أنه يحق لرئيس الجمهورية

 وأن يكون للمجلس فقط حق تمديده، في حين أن دستور 
ً
الطوارئ لمدة شهر شريطة إعلام مجلس النواب بذلك فورا

الأحكام العرفية أو فقد ذكر  1962منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية دون الحاجة لموافقة أحد، أما دستور  1958

لمجلس الرئاسة إعلان حالة الطوارئ بمرسوم المؤقت  1964إعلانها، ومنح دستور دون أن يحدد من يقوم ب الطوارئ 

 ئهاصلاحية إعلان حالة الطوارئ وإلغا 1973، في حين حصر دستور عرض على المجلس الوطني في أو  اجتماع لهعلى أن يُ 

مرسوم يُتخذ عبر  غاءهاإلحالة الطوارئ و  صلاحية إعلان رئيس الجمهوريةب 2012برئيس الجمهورية، وحصر دستور 

 .(5)على مجلس الشعب في أو  اجتماع لهشريطة عرضه في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، 

فإن الملك هو من يعلن المعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر العام من أجل  1920بحسب دستور  المعاهدات: .4

فقد نصّ على أن عقد المعاهدات  1930، أما دستور لا بعد التصديق عليهاإولا تكون المعاهدات نافذة المصادقة، 

                                                        
علان المفترض أن يكون إحيث من ها هو رئيس الجمهورية، ئة، مع أن من يقوم بإعلانها وإلغايأن حالة الطوارئ غير ذات صلة بالمؤسسة العسكر  الخبراء قد يرى بعض (5)

الإضافة ب ب له في البلاد،نواحالة الطوارئ في حالة حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام للخطر، يضاف إلى ذلك وجود حاكم عرفي و 

 أن يتم  ةالعسكري للمحاكملإحالة عدد كبير من القضايا 
ً
المؤسسة ب مرتبطةحالة الطوارئ باعتبارها حالة ذكر بغض النظر عن صفة الفاعلين، وبالتالي كان لزاما

 أن سورية خضعت لحالة الطوارئ لفترة طويلة
ً
/ وذلك في صبيحة انقلاب ضباط حزب 2سورية بالأمر العسكري رقم /تم إعلان حالة الطوارئ في . العسكرية، خصوصا

أي أن العمل بحالة  بعد انطلاق الثورة السورية بأكثر من شهر، 2011نيسان/ أبريل  21، واستمرت حتى إنهاء العمل بها بتاريخ 1963آذار/مارس  8البعث على السلطة في 

 محل إعلان حالة الطوارئ  2012لعام  19الإرهاب رقم  مكافحة لاستعاضة عن حالة الطوارئ بقانون سنة. هذا وقد تمّت ا 48الطوارئ استمر لأكثر من 
ً
الذي حلّ عمليا

 8السورية نت، تاريخ النشر:  ،"وأثرها في مِحَنِ سورية الحالية" أذار 8انقلاب "أبرز الأوامر العسكرية مع " :للمزيد راجع: محسن المصطفى من حيث الوظيفة القمعية.

  https://bit.ly/3zub8gZ، رابط إلكتروني: 17/11/2021، تاريخ الوصو : 2020آذار/مارس 

https://bit.ly/3zub8gZ
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خها عند التي لا يجوز فسو والتوقيع عليها يتم من قبل رئيس الجمهورية واعتبر أن المعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة 

 لدستور  النواب، انتهاء كل سنة لا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها مجلس
ً
يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات  1950ووفقا

، كما نصّ على أن المعاهدات التي تمس سلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية ها مجلس النوابويبرمها بعد أن يقرّ 

 نتضمّ  1953ر وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة لا تعدّ نافذة إلا بعد أن يقرّها مجلس النواب، في حين أن دستو 

أن المعاهدات التي تمس سلامة الدولة لا يبرمها رئيس الجمهورية إلا بعد أن يقرّها مجلس النواب بقانون، ونصَّ دستور 

، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق بها مجلس الأمة رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغعلى أن  1958

 للأوضاع
ً
يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس  1962، وفي دستور المقررة عليها ونشرها وفقا

المؤقت فقد نصَّ على أن يبرم مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء المعاهدات  1964النواب، أما دستور 

فقد تضمنا أن مجلس الشعب يتولى إقرار  ناالمؤقت 1971و 1969 اوالاتفاقيات ويبلغها للمجلس الوطني، أما دستور 

أن رئيس الجمهورية يبرم  نصّ على 1973المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، في حين أن دستور 

 على أن مجلس الشعب يتولى إقرار المعاهدات
ً
 لأحكام الدستور، ونصَّ أيضا

ً
 المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا

"قواعد  تخصإضافة بسيطة ب 2012والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، وهي ذات المواد الواردة في دستور 

 برئيس الجمهورية. نهاية المادة المتعلقةبالقانون الدولي" 

ا بحاجة متهبشكل عام نصّت جميع الدساتير على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بسيادة الدولة وسلا 

، على أن يعود إبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات لرئيس باختلاف تسمية المجلس لموافقة مجلس الشعب/النواب

 .(6)الجمهورية

 مضامين دستورية واجبة
 في سورية يعاني من أوجه قصور عدّ  2012 ن دستور إ

ً
يتعلق بالمؤسسة  ماوعلى وجه الخصوص  ،ةالمعمو  به حاليا

بما  شريعيةومراسيم ت للمشرع بإقرار قوانين المقصودالعسكرية وكيفية إدارة القطاع الدفاعي ككل، حيث يسمح القصور 

ساه ولتجاوز هذا القصور ينبغي، يضمن سيطرتها واستمرارها في الحكمو يناسب الطبقة الحاكمة 
ُ
م في تقديم حلو  ت

 وخاضعة لسلطة مدنية مُنتخبة تفسير المؤسسة العسكرية ككل من أ
ً
جل تحويلها لمؤسسة احترافية حيادية سياسيا

 ،
ً
ساهم في خلق بيئة  مما يتطلبديمقراطيا

ُ
تقديم مضامين دستورية يمكن العمل عليها من أجل تحويلها لمواد دستورية ت

 مناسبة لبناء قطاع دفاعي مهني، وفرض رقابة مدنية على المؤسسة العسكرية.

                                                        
 للمؤسسة العسكرية دور  بأنالواردة في الفقرة السابقة، ولا شك  السلمإن المعاهدات الدولية قريبة من حالة  )6(

ً
ستدعى ذكر ، هو ما االمعاهدات المتعلقة بأمن الدولة في ا

 المعاهدات ضمن الأمور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في الدستور.
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: توض
ً
 2012م دستور لا يقسّ  يح البنية العامة وطبيعة العلاقة كمبدأ تقسيم مؤسسات القطاع الدفاعي:أولا

، حيث يحدد القانون تعريف وتكوين القوات (7)مؤسسات القطاع الدفاعي، بل يترك تقسيمها لقانون الخدمة العسكرية

 هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد القوات التالية: :القوات المسلحةالمسلحة كما يلي: 

 هي الجيش العربي السوري الذي يشتمل على:  :القوات الرئيسة 

 القوى البحرية( -القوى الجوية والدفاع الجوي  -)القوى البرية 

 وتتكون من: قوى الأمن الداخلي ضمن أنظمتها الخاصة. :القوى الفرعية 

  وتتكون من:الإضافيةالقوى : 

 .(هاءالقوى الأخرى التي تقتض ي الضرورة إنشا -قوى الجيش الشعبي  -)قوى الاحتياط 

ويختفي ضمن هذا التكوين "الأجهزة الأمنية" التي تنقسم تبعيتها لعدد من مؤسسات الدولة، مما يستوجب أن يفصل 

أن يحدد مهام وواجبات وطرق  هن شأنم لبس فيه، الدستور الجديد بين قوات الجيش والأمن والشرطة بشكل واضح لا

 تنسيق عمل هذه المؤسسات باعتبارها من أهم مؤسسات الدولة السيادية.

أن ينص الدستور على منع تشكيل أي جماعات عسكرية أو شبه عسكرية خارج المؤسسة العسكرية، بالإضافة  ينبغيكما 

الجماعات أو الميليشيات. مع العلم أن قانون الخدمة العسكرية الحالي منع الأحزاب السياسية من تأسيس مثل هذه إلى 

( القوى الأخرى التي تقتض ي 3يسمح بإنشاء قوات جديدة بحسب الحاجة كما ورد في الفقرة )ج( القوى الإضافية: )

 ها.ءالضرورة إنشا

نشود لى بناء القطاع الدفاعي المومن هنا يمكن أن يُسهم التقسيم الواضح في خلق بيئة دستورية وقانونية تساعد ع

 والتأكيد على رقابة مؤسسات الدولة المدنية على مؤسسات القطاع الدفاعي.

: تحديد المهام
ً
ة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلاميُعرّف الدستور الحالي الجيش والقوات المسلحة بأنها " :ثانيا

، ويحتمل هذا التعريف (8)"الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح

 لمعانٍ عدّة حو  سلامة الوطن، ما يعني السماح بالتدخل العسكري داخل حدود البلاد، كما حدث في عدّة مناسبات 
ً
تأويلا

، والأحداث الأخيرة منذ عام 
ً
وحتى الآن. من هذا المنطلق ومن مبدأ فصل المؤسسات ذات الشأن  2011كأحداث حماه سابقا

 كل مؤسسة على حِدة:تحديد مهام  ينبغي

                                                        
، رابط 14/01/2022، تاريخ الوصو : 2003نيسان/أبريل  21مجلس الشعب، تاريخ النشر:  ،، قانون الخدمة العسكرية"2003لعام  18"المرسوم التشريعي رقم  )7(

  https://bit.ly/3mAsuRHوني: إلكتر
، رابط إلكتروني: 14/01/2022، تاريخ الوصو : 2012شباط/فبراير  27مجلس الشعب، تاريخ النشر:  "،دستور الجمهورية العربية السورية" )8(

https://bit.ly/3aLbNjM  

https://bit.ly/3mAsuRH
https://bit.ly/3aLbNjM
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 :رث والمشاركة في مواجهة الكوا الدولة التأكيد على حيادية الجيش وحصر مهمته في الدفاع عن حدود ينبغي الجيش

وعدم التعاطي مع المشكلات المرتبطة بأي أحداث سياسية في البلاد، وكذلك عدم السماح له بالتدخل  ،الطبيعية

 .(9)ابالشرعية الدستورية للدولة أو تفسيره

 قسم الأجهزة الأمنية الرئيسية )المخابرات(: الأجهزة الأمنية
ُ
  ت

ً
فاع إلى أربعة أجهزة متنوعة التبعية ما بين وزارة الد حاليا

ا العمل على إعادة هيكلته ينبغي، بالإضافة لارتباطها بمكتب الأمن الوطني، و (10)ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية

تجريدها من القوّة التنفيذية الضخمة )مع إمكانية الاحتفاظ بقوّة صغيرة كقوّة تدخل لوتوضيح مهامها، بالإضافة 

سريع في الحالات الخاصة( التي تملكها لصالح قوى إنفاذ القانون وإلزامها بعدم تنفيذ عمليات اعتقا  أو تدخل على 

قت لتجربة المريرة والوحشية التي أذاالأرض إلا بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية. يأتي ذلك بناءً على ا

 تعامل الأجهزة الأمنية معهم على مدار عقود. فيالمدنيين الويلات 

 تحديد مهامها في إطار إنفاذ القانون والتعاون مع بقية المؤسسات ذات الشأن ضمن إطار  ينبغي: قوى الأمن الداخلي

ط الأجهزة الأمنية عليها، وذلك ضمن بيئة تشريعية خاصة العدلية القانونية، والعمل على إعادة هيكلتها وإيقاف تسل

 . (11)بها، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنصب قائد قوى الأمن الداخلي واختياره من ضباط الشرطة لا الجيش

: مجلس الدفاع الوطني:
ً
لا ينص الدستور الحالي على وجود مجلس للدفاع الوطني، مع العلم أن دساتير سابقة  ثالثا

 بعد اسبيلاء حزب 1962؛ 1953؛ 1950كدستور 
ً
، أقرّت إنشاء هذا المجلس ونصّت على أن يرأسه رئيس الجمهورية، لاحقا

لقة بهذا الشأن، ورحّلتها إلى قانون الخدمة حتى الآن(، تمّت إزالة كافة المواد الدستورية المتع – 1963البعث على السلطة )

 من الضباط العلويين  ، وجميع أعضائه من الضباط(12)العسكرية وأسمته "مجلس للدفاع العسكري"
ً
وجميعهم حاليا

 عن أنها جردت مؤسسات  باختصار،. بحكم المناصب التي يتولونها
ً
ألغت دساتير البعث وجود مجلس الدفاع الوطني فضلا

.الدولة الم
ً
 دنية من وجود ممثلين عنها في مجلس الدفاع العسكري الموجود حاليا

 المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، تتم بشكل منفصل ت ةهنا تكمن خطورة كبرى تتمثل بأن كافة القرارات الاستراتيجي
ً
ماما

ا، باعتبار مدنية عليه عن مؤسسات الدولة المدنية، كما أن المؤسسة العسكرية سبتمكن من التملص ببساطة من أي رقابة

ي إعادة تفعيل مجلس الدفاع الوطن ينبغيشأن عسكري داخلي وسري لا يجوز الاطلاع عليه، ولتجاوز ذلك  ذاتأن قراراتها 

ووضع ممثلين فاعلين عن مؤسسات الدولة المدنية بما فيها الوزارات السيادية ومجلس الشعب والمشاركة برفقة ممثلي 

 مؤسسات القطاع الدفاعي في رسم سياسات الدفاع والقرارات الاستراتيجية.

                                                        
أي أن الجيش سمح لنفسه  تأمين الجبهة الداخلية والشرعية الدستورية للدولة. -( 6نقاط منها: ) ةتحدد وزارة الدفاع السورية مهام الجيش والقوات المسلحة بعد )9(

 بحجة تأمين الشرعية الدستورية للدولة على الرغم من أن هذا الهدف لم يرد بأي من الدساتير السورية من قبل. للمزيد ر 
ً
لسورية: موقع وزارة الدفاع ا :اجعبالتدخل داخليا

https://bit.ly/3xG4FOR  
، تاريخ 2021آب/أغسطس  19، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: "سلسلة القيادة والأوامر في الجيش والقوات المسلحة" :طفىمحسن المص )10(

  https://bit.ly/3mu5KUr، رابط إلكتروني: 14/01/2022الوصو : 
، تاريخ 2019كانون الثاني/يناير  22مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر:  ،"وضرورات الإصلاح عالواق .سورية..وزارة الداخليّة في " :ساشا العلو )11(

  http://bit.ly/33KksuJ، رابط إلكتروني: 14/01/2022الوصو : 
 ، مصدر سابق.2انظر المادة  ،، قانون الخدمة العسكرية"2003لعام  18"المرسوم التشريعي رقم  )12(

https://bit.ly/3xG4FOR
https://bit.ly/3mu5KUr
http://bit.ly/33KksuJ
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: فيما يخص الانتخابات:
ً
 هو قانون  مشاركة 2012يُحيل دستور  رابعا

ً
العسكريين في الانتخابات إلى القانون، وحاليا

 حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب ، كان القانون قد أوقف "2014لعام  5الانتخابات العامة رقم 

، قبل أن يقوم (13)"أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة

يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش تعديلها لتصبح "ب

 . (14)"وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة

 لم يذكر قانون الانتخابات أي ب بالإدلاءأي أن النظام الحالي سمح للعسكريين 
ً
 ندبأصواتهم والمشاركة في الانتخابات. طبعا

توافق مع بشار يلمتعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية، أي أن حق الترشح والانتخاب مسموح للعسكريين فيها، ويأتي ذلك 

 الأسد باعتباره عسكري
ً
 وضابط ا

ً
  ا

ً
 ، أي حتى من قبل توريثه رئاسة(15)1985في الجيش والقوات المسلحة منذ عام  عاملا

 الجمهورية.

أن يوقف حق الانتخاب والترشح في الانتخابات المحلية والبشريعية والرئاسية على أفراد القطاع الدفاعي ككل طيلة  ينبغي

ك الأشخاص من ذل ىالأقل من تقاعدهم أو استقالتهم، يُسبثن علىفترة خدمتهم، ومنعهم من حق الترشح حتى مرور سنتين 

 أدّوا الخدمة الإلزامية باعتبارهم مدنيي الذين
ً
 .(16)ن وليسوا عسكريين وصفا

: الحياد السياس ي:
ً
لا ينص الدستور الحالي على حظر انبساب أفراد الجيش والقوات المسلحة للأحزاب السياسية،  خامسا

م إلا أن قانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة 
َ
يحظران الانبساب للأحزاب السياسية عدا حزب البعث العربي العَل

 لحدوث ذلك ( 17)الاشتراكي )الحاكم(
ً
، وهذا ما يؤدي إلى التمييز بين رفاق السلاح نبيجة اتباع العقيدة الحزبية، ومنعا

ن أجل موذلك يفترض أن يحظر الدستور بشكل واضح الانبساب للأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات كافة، 

 للقطاع الدفاعي.تأكيد مبدأ الحياد السياس ي الذي يجب أن يتمتع به الأفراد المنبسبون 

: الموازنة الدفاعية:
ً
درج مابتتميز سورية بدرجة عالية من التكتم الشديد  سادسا

ُ
 يخص الموازنة الدفاعية حتى أنها لا ت

بالموازنة العامة للدولة ويتم الاكتفاء بذكر تبويب بعنوان "الأمن القومي"، يُدرج في تبويباته الفرعية موازنة وزارة الداخلية 

ؤسسات الفرعية الأخرى، بينما لا يتم ذكر موازنة وزارة الدفاع أو الأجهزة الأمنية، وهو ما يشكل عقبة كبيرة وبعض الم

أمام الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، وبالتالي انعدام الشفافية واسبشراء الفساد المالي، ولئلا يتكرر ذلك ينبغي 

مكن لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب توسعة المواد المتعلقة بالموازنة وإدراج آ
ُ
 من كون أكد من الت –على الأقل–ليات ت

كل ما في الموازنة الدفاعية يتم كما هو مخطط له وبما يناسب سياسات الدفاع التي يتم إقرارها في مجلس الدفاع الوطني 

 المذكور أعلاه.

                                                        
، رابط إلكتروني: 14/01/2022، تاريخ الوصو : 2014آذار/مارس  24مجلس الشعب، تاريخ النشر:  ،قانون الانتخابات العامة" 2014لعام  5"القانون رقم  )13(

https://bit.ly/3zLGMqD  
، تاريخ الوصو : 2016شباط/فبراير  23مجلس الشعب، تاريخ النشر:  ،"2014لعام  5تعديل قانون الانتخابات العامة رقم  2016لعام  8"القانون رقم  )14(

  https://bit.ly/3QiqsU6، رابط إلكتروني: 14/01/2022
  https://bit.ly/3MGfkgG، رابط إلكتروني: 14/1/2022وزارة الدفاع السورية، تاريخ الوصو :  ،"القائد العام للجيش والقوات المسلحة" )15(
 بمنح العسكريين حق  )16(

ً
 في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية بعد تحقيق شرط الحياد السياس ي على أفراد القطاع الدفاعي. الانتخابيمكن السماح لاحقا

 ، مصدر سابق.134، انظر المادة قانون الخدمة العسكرية" 2003لعام  18"المرسوم التشريعي رقم  )17(

https://bit.ly/3zLGMqD
https://bit.ly/3QiqsU6
https://bit.ly/3MGfkgG
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: معايير التعيين والترقية في المناصب الكبرى:
ً
قة أن يحصل أصحاب المناصب الكبرى )الرفيعة( على مواف ينبغي سابعا

تعيينهم، بالأخص مناصب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ووزير في أعضاء مجلس الشعب كشرط أساس ي 

 الداخلية، ويمكن أن يمتدّ لبسمية قادة أفرع القوات الرئيسية وبعض المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية، 

التعيين بهذه المناصب في الوقت الحالي يتم بشكل كامل من قبل رئيس الجمهورية/القائد العام بما يصب في مصلحته  إذ إنَّ 

 هو، والتي يَفترضْ بذات الوقت أنها مصلحة البلاد.

: الخدمة الإلزامية:
ً
ن خدمة و يحكم قانو لطالما كان المجندون في الخدمة الإلزامية هم القوام الرئيس ي في الجيش.  ثامنا

م الصادر بالمرسوم البشريعي رقم 
َ
 وتعديلاته كافة الشؤون المتعلقة بخدمة العَ  2007لعام  30العَل

َ
وينحصر دور م، ل

 بأنظمة الخدمة
ً
ريح آلاف المطالبة ببسعن  حتى الآن ، كما أنه عاجزمجلس الشعب بتعديل بعض المواد التي لا تدخل فعليا

 .ةللخدمة الإلزامي ممن تجاوزت خدمتهم عدة سنوات بعد انتهاء المدة القانونية المجندين الذين يحتفظ بهم النظام

أن يضطلع مجلس الشعب أو مجلس الدفاع الوطني بدور أكبر في إدارة الخدمة الإلزامية سواء من حيث  ينبغيفي الواقع 

 رة للجهات الحكومية العربية تحديد مدّة الخدمة أو الإعفاء منها أو الرواتب الممنوحة، بالإضافة لموضوع الإعا

م لالسوريين، بالإضافة للتقليل من العبث بقانون خدمة العَ  نإعادة النظر في خدمة الفلسطينيي ينبغيأو الأجنبية، كما 

 أنه يمس شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
ً
 قدر الإمكان، خصوصا

وجه الت من أجل ،سيتوقف أمبشكل عام، تحدد الغاية من وجود الجيش بحد ذاته ما إن كان التجنيد الإلزامي سيستمر 

 مهني من المتطوعين، وذلك ضمن الشروط المطلوبة لضمان تماسك المؤسسة العسكرية ككل.و  احترافي نحو بناء جيش

: المحاكم العسكرية أو الاستثنائية:
ً
حاكمة على نطاق واسع لم الاستثنائيةت المحاكم العسكرية و خدملقد استُ  تاسعا

لم و  التي استخدمها النظام الحاكم من أجل محاكمة المعارضين له.« ذات المظهر القانوني»المدنيين أمامها وكانت الأداة 

إلغاء ، إذ لم يتوقف ذلك بالاستثنائيةقانون الطوارئ فقط الذي سمح بمثو  المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو  يكن

، بل استمر بناءً على قانون العقوبات وأصو  المحاكمات العسكرية وقانون محاكم الميدان 2011حالة الطوارئ عام 

 بعد عام و العسكرية، 
ً
الذي  2012لعام  22وعلى القانون رقم  2012لعام  19بقانون مكافحة الإرهاب رقم  2011لاحقا

 يدة مُختصّة بالنظر في قضايا "الإرهاب".أحدث محاكم استثنائية جد

التالي أن يكون عليه القضاء، وب يجبلا تتمتع بالضمانات القانونية لما  –للمدنيين على الأقل  –إن المحاكم العسكرية 

ومحكمة الإرهاب،  ةالاستثنائيإلغاء كافة المحاكم  ينبغيحظر مثو  المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما  يجب

 مُختصة بالقضايا العسكرية، على أن تكون تبعيتها لمجلس القضاء 
ً
والاستعاضة عنها بمنظومة قضائية مستقلة تماما

فتبعية أية محكمة للسلطة التنفيذية ستجعل منها محكمة غير الأعلى وليس لإدارة القضاء العسكري ووزارة الدفاع. 

 آخر لم
ً
 لتحقيق الحياد وإحقاق الحقمستقلة، ما يشكل انتهاكا

ً
 لازما

ً
 .بدأ استقلا  القضاء الذي يعدّ شرطا

 عما سبق 
ً
أن ينص الدستور صراحة على استقلالية القضاء كمؤسسة لا بشخصيات القضاة الاعتبارية، كما  يجبفضلا

يكون قد  لية ككلمنع رئيس الجمهورية من تولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإلا فإن موضوع الاستقلا يفترض
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، وذلك بخلاف ما ينص عليه دستور 
ً
"السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس منه:  132في المادة  2012تهدم مُسبقا

"يَرأس مجلس  :على لينص 133الجمهورية هذا الاستقلا ، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى." ثم يعود في المادة 

 بين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه."القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُ 

:
ً
 تتمثل في:و القرارات السيادية  عاشرا

 حرّم بعضها الحرب  :إعلان الحرب والسلم
ُ
تطورت مفاهيم الحرب والسلم في الدساتير حو  العالم، حيث ت

 
ً
 لوجود أراضٍ محتلة يعتبر موضوع اندلاع الحرب احتمالا

ً
الهجومية، وتبيح الحرب الدفاعية. في الحالة السورية نظرا

 بشكل دائم، وبالتالي يمكن منح رئيس الجمهورية مع مجلس الدفاع الوطني إ
ً
 دارة عملية الحرب والسلم.قائما

 أن يضطلع الدستور بشكل أكبر بعملية إعلان التعبئة سواء كانت جزئية أم عامة، خاصة أن  ينبغي :إعلان التعبئة

التعبئة تستخدم مقدرات البلاد العسكرية أو المدنية في خدمة القطاع الدفاعي. بشكل عام تقسم التعبئة إلى عامة 

 يمكن إعلان التعبئة الجزئية بمرسوم يصدر عن رئيس  تعتبرتفصيلها ذكر  عدموجزئية، وفي حا  
ً
تعبئة عامة. حاليا

 في 
ً
الجمهورية بحسب الموقف الذي يقدره هو، ولا يُطلب لذلك موافقة أي مؤسسة في الدولة، وهو ما جرى فعليا

 .2011البلاد بعد بدء الثورة السورية عام 

  لعمل يمكن إعادة اأي في سورية لم يتم إلغاء القانون بل تم تعليق العمل به،  مع إلغاء حالة الطوارئ  :إعلان الطوارئ

 لطبيعة المواد  الذيبه في الوقت 
ً
، وهذا ما يستدعي إعادة تعديل القانون على الأقل، نظرا

ً
تراه قيادة النظام ضروريا

عي. المواد ذات الصلة بالقطاع الدفا المتعلقة بالحريات العامة وبمثو  المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وغيرها من

أن يركز قانون الطوارئ على المساعدة في حالة الكوارث الطبيعية والأوبئة الخطيرة والظروف الطارئة غير  يجب

 بالظروف السابقة بعد أخذ موافقة 
ً
، ويبقى إعلانها مرتبطا

ً
 وزمانيا

ً
العادية، على أن يبقى ضمن أطر محددة مكانيا

 وطني ثم مجلس الشعب.مجلس الدفاع ال

 إن المواد الدستورية الواردة فيما يتعلق بالمعاهدات وبالأخص ما يتعلق بسلامة الدولة هي مواد جيدة  :المعاهدات

، ولكن من المفيد التأكيد على أن إلغاء المعاهدات هو قرار يجب أن يناط بمجلس الشعب دون أن يكون لرئيس 
ً
نسبيا

 كما هو الحا  في دستور الجمهورية الحق في إلغائها م
ً
يفترض أن يُحظر على المؤسسة العسكرية تنفيذ و . 2012نفردا

 ثم مجلس إذ تمعاهدات أو اتفاقيات مع جهات أجنبية بشكل منفرد، 
ً
جب العودة بها لمجلس الدفاع الوطني أولا

 تكون نافذة. حتىالشعب 

أعلاه إلى مجلس الدفاع الوطني بحيث تأخذ  بشكل عام، يمكن نقل نقاش وصلاحيات عدد من المواضيع المذكورة

 لقلة عدد أعضاء المجلس بمقابل عدد
ً
ها من النقاش نظرا

ّ
أعضاء السلطة التشريعية، مع ذلك يجب أن تحصل  حق

 السلطة التشريعية. موافقةقرارات مجلس الدفاع الوطني على 
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 متلازمة الإصلاح القانوني 
الانتقا   بغيينبعد إقرار الدستور الجديد من خلا  رؤية وطنية شاملة والتأكيد على السيادة المدنية على القطاع الدفاعي، 

نحو عملية إصلاح قانوني لكافة القوانين التي تحكم القطاع الدفاعي والأمني في البلاد، مع التأكيد على ما ورد في الدستور 

ساهم في فرض الرقابة المدنية على مؤسسات من مواد والتوسع بما تقتضيه 
ُ
الحاجة، بالإضافة لإحداث مواد قانونية ت

 خصالقطاع الدفاعي، 
ً
 منأن  وصا

ً
 كبيرا

ً
  قوانين القطاع الدفاعي عددا

ً
ن ع قد صدرت بمراسيم تشريعية النافذة حاليا

  رئيس الجمهورية
ً
قمنحت تلك القوانين صلاحوقد ، ولم تصدر عن مجلس الشعب أساسا ت ياتٍ مطلقة للقائد العام، وضيَّ

 .(18)متوازنة مدنية المجا  أمام علاقات عسكرية

بترحيل عدد كبير من القضايا الرئيسية ذات الشأن ليتم تنظيمها وقبله دساتير البعث،  2012قام مشرعو دستور 

مح لمشرعي القوانين بصياغتها بما يتوافق مع النظام الحاكم، وهو ما يُسهل سنّها وتعديلها وإلغاءها بقانون وبذلك سُ 

إصلاحها أو  بغيينالقوانين التي المراسيم التشريعية و بسهولة وربما بمرسوم تشريعي لا بقانون. فيما يلي مجموعة من 

 :(19)ها بما يضمن توافقها مع البنية الدستوريةؤ إلغا

 التفاصيل رسوم أو القانون الم م

 قانون العقوبات وأصو  المحاكمات العسكرية (20)1950لعام  61المرسوم البشريعي رقم  1

 قانون الطوارئ  (21)1962لعام  51المرسوم البشريعي رقم  2

 (22)1965لعام  4المرسوم البشريعي رقم  3
ات البشريعت التي تطبق بحق من يعرقل تنفيذ المتعلق بالعقوبا

 الاشتراكية

 آذار( 8قانون حماية أهداف الثورة )"ثورة"  (23)1965لعام  6المرسوم البشريعي رقم  4

 تخويل مجلس الوزراء صرف القضاة أو نقلهم إلى ملاك آخر (24)1966لعام  40المرسوم البشريعي رقم  5

 إحداث محاكم الميدان العسكرية (25)1968لعام  109المرسوم البشريعي رقم  6

 إحداث إدارة أمن الدولة )إدارة المخابرات العامة( (26)1969لعام  14المرسوم البشريعي رقم  7

 التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها (27)1969لعام  549المرسوم رقم  8

                                                        
، 14/01/2022، تاريخ الوصو : 2021كانون الأو /ديسمبر  9منتدى الشرق للأبحاث الاستراتيجية، تاريخ النشر: ، "ديكتاتور سوريا القانوني" :محسن المصطفى )18(

  https://bit.ly/3MGfxR0رابط إلكتروني: 
 :معن طلاع وآخرين ككل.إن هذه الفقرة مبنية على إحدى فقرات كتاب التغير الأمني في سورية بعد أن تم إدراج المزيد من القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية  )19(

، رابط إلكتروني: 16/01/2022 :الوصو  ، تاريخ 2017تشرين الأو /أكتوبر  23، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: "التغيير الأمني في سورية"

https://bit.ly/3Hbf4Fa  
 رابط إلكتروني: ،13/05/2022 :، تاريخ الوصو  1950آذار/مارس  13، مجلس الشعب، تاريخ النشر: قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية"" )20(

https://bit.ly/3aGheAx  
  https://bit.ly/3MFH3Og، رابط إلكتروني: 13/05/2022 :، تاريخ الوصو  2011آب/أغسطس  11، الجزيرة نت، تاريخ النشر: "1962قانون الطوارئ " )21(
 ، مصدر سابق.سورية" "التغيير الأمني في )22(
، رابط إلكتروني: 13/05/2022، تاريخ الوصو : 2004شباط/فبراير  6اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تاريخ النشر: ، مجلس الشعب، قانون حماية الثورة" " )23(

https://bit.ly/3mz3dHp  
 مصدر سابق. ،"التغيير الأمني في سورية" )24(
، رابط 16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2017شباط/فبراير  23، محاماة نت، تاريخ النشر: "حداث محاكم الميدان العسكرية السوريإقانون  وموادنصوص " )25(

  https://bit.ly/3QaCX3Qإلكتروني: 
 سابق. ، مصدرالتغيير الأمني في سورية"" )26(
 ، مصدر سابق."التغيير الأمني في سورية" )27(

https://bit.ly/3MGfxR0
https://bit.ly/3Hbf4Fa
https://bit.ly/3aGheAx
https://bit.ly/3MFH3Og
https://bit.ly/3mz3dHp
https://bit.ly/3QaCX3Q
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 قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي (28)1979لعام  53القانون رقم  9

 حكم الانبساب لجماعة الإخوان المسلمين (29)1980لعام  49القانون رقم  10

 (30)1980لعام  32 رقم المرسوم 11

"أو عند حدوث تعديل محاكم الميدان العسكرية بإضافة عبارة 

أصبح اختصاص محكمة الميدان يشمل فالاضطرابات الداخلية"، 

 السلم والحرب أوقات والمدنيين، فيالعسكريين 

 (31)2003لعام  17المرسوم البشريعي رقم  12

قانون معاشات العسكريين، وهو القانون الناظم للمسائل المتعلقة 

ن م العسكري للمتقاعدين بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين

 العسكريين

 (32)2003لعام  18المرسوم البشريعي رقم  13
الضباط وصف  قانون الخدمة العسكرية، وهو القانون الناظم لخدمة

 الضباط والأفراد المتطوعين في الجيش

 (33)2007لعام  30المرسوم البشريعي رقم  14
 المتضمن قانون خدمة العَ 
َ
ي الإلزامية ف م، وهو القانون الناظم للخدمةل

 الجيش

 (34)2008لعام  64المرسوم البشريعي رقم  15
السياس ي المتضمن عدم ملاحقة عناصر وزارة الداخلية وعناصر الأمن 

 خلا  عملهم المرتكبة وعناصر الضابطة الجمركية بسبب الجرائم

 المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين (35)2011لعام  54المرسوم البشريعي رقم  16

  60القاض ي بالسماح بتوقيف المشببه بهم لمدة تصل حتى  (36)2011لعام  55المرسوم البشريعي رقم  17
ً
 يوما

 قانون الأحزاب (37)2011لعام  100البشريعي رقم  المرسوم 18

 قانون التعبئة (38)2011لعام  104المرسوم البشريعي رقم  19

 قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي (39)2012لعام  1المرسوم البشريعي رقم  20

 قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي (40)2012لعام  2المرسوم البشريعي رقم  21

                                                        
 ، مصدر سابق."التغيير الأمني في سورية" )28(
  https://bit.ly/3trmpuw رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  1980 يوليو/تموز  8، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "1980لعام  49"القانون  )29(
 ، مصدر سابق."التغيير الأمني في سورية" )30(
 ، رابط إلكتروني:16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2003نيسان/أبريل  13تاريخ النشر:  ، مجلس الشعب،"2003لعام  17 رقم "المرسوم التشريعي )31(

https://bit.ly/3NErHLm  
 ، مصدر سابق."2003لعام  18"المرسوم التشريعي رقم  )32(
  https://bit.ly/3zCHiqu، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2007أيار/مايو  12، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2007لعام  30 رقم "المرسوم التشريعي )33(
، رابط إلكتروني: 16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2008أيلو /سبتمبر  30، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2008لعام  64 رقم التشريعي"المرسوم  )34(

https://bit.ly/3HaPwIa  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2011نيسان/أبريل  21، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2011لعام  54 رقم "المرسوم التشريعي )35(

https://bit.ly/3MFHAje  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2011نيسان/أبريل  21، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2011لعام  55 رقم "المرسوم التشريعي )36(

https://bit.ly/3mDfOJG  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2011آب/أغسطس  3، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2011لعام  100 رقم "المرسوم التشريعي )37(

https://bit.ly/3MzP5Z3  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2011آب/أغسطس  21، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2011لعام  104 رقم "المرسوم التشريعي )38(

https://bit.ly/3aLGaXc  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2012كانون الثاني/يناير  2، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2012لعام  1 رقم "المرسوم التشريعي )39(

https://bit.ly/3HbGv1G  
، رابط إلكتروني: 16/05/2022، تاريخ الوصو : 2012كانون الثاني/يناير  2، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2012لعام  2 رقم المرسوم التشريعي" )40(

https://bit.ly/3xEecps  

https://bit.ly/3trmpuw
https://bit.ly/3NErHLm
https://bit.ly/3zCHiqu
https://bit.ly/3HaPwIa
https://bit.ly/3MFHAje
https://bit.ly/3mDfOJG
https://bit.ly/3MzP5Z3
https://bit.ly/3aLGaXc
https://bit.ly/3HbGv1G
https://bit.ly/3xEecps
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 قانون مكافحة الإرهاب (41)2012لعام  19القانون رقم  22

 (42)2012لعام  20القانون رقم  23
صرف الموظفين من الخدمة وحرمانهم من حقوقهم في حا  إدانتهم من 

 قبل محكمة الإرهاب

 تأسيس محكمة مكافحة الإرهاب (43)2012لعام  22القانون رقم  24

 (44)2012لعام  63المرسوم البشريعي رقم  25

تجريها بشأن والشرطة في معرض التحقيقات التي منح أجهزة الأمن 

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في 

خاذ 
ّ
قانون مكافحة الإرهاب الحق في أن تطلب من وزير المالية ات

 همالإجراءات التحفّظية على الأموا  المنقولة وغير المنقولة للمتّ 

 منح الترخيص لشركات خدمات الحماية الخاصة والحراسة الخاصة (45)2013لعام  55المرسوم البشريعي رقم  26

 قانون الانتخابات العامة (46)2014لعام  5القانون رقم  27

 قانون المحكمة الدستورية العليا (47)2014لعام  7القانون رقم  28

 آلية عمل مجلس الشعب (48)2017النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام  29

مع الدستور، أو  سسة العسكرية والأمنية أو تتعارضإلغاء أي مرسوم تشريعي أو قانوني أو قاعدة قانونية تسمح بتغو  المؤ  30

 (49)الدولة السورية.لحريات العامة التي وقعّت عليها الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وا

 خاتمة
السابقة ما هي إلا لبِنة أولى في عملية بناء علاقات عسكرية مدنية متوازنة، من أجل المساهمة في بناء قطاع  إن النقاط

دفاعي متماسك. كما أن عملية إصلاح الدستور والبيئة القانونية الخاصة بالقطاع الدفاعي لها جانب قانوني وتشريعي 

 إلا أنه يعال
ً
سهم في إدارة القطاع الدفاعي بشكل جماعي، وتعمل على زيادة تنسيق المستوى، وهي عملية غير مكلفة ماديا

ُ
ا سب

 عمل القطاعين المدني والعسكري بشكل متناغم، بحيث ترسم حدود
ً
  ا

ً
ين العسكرية المدنية بين الطرف للعلاقات واضحة

علي وتكريسه اطنة بشكل فبما يُسهم برفع سوية البلاد ككل، ولكن لن يكتب لهذه العملية النجاح قبل ترسيخ مفهوم المو 

 لوجود قوميات وطوائف ومذاهب مختلفة في سورية. لدى مختلف فئات الشعب
ً
 بما فيها أفراد القطاع الدفاعي نظرا

                                                        
  https://bit.ly/3Hd5W2X رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :الوصو  ، تاريخ 2012يوليو /تموز  2، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2012لعام  19القانون رقم " )41(
  https://bit.ly/39jhV2o رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2012يوليو /تموز  2، مجلس الشعب، تاريخ النشر: "2012لعام  20القانون رقم " )42(
  https://bit.ly/3xFQx8i رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2012يوليو /تموز  26 ، مجلس الشعب، تاريخ النشر:"2012لعام  22القانون رقم " )43(
 رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2012 سبتمبر/أيلو   16 الشعب، تاريخ النشر:، مجلس "2012لعام  63 رقم المرسوم التشريعي" )44(

https://bit.ly/3Plv1MJ 
 رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2013أغسطس /آب 5 ، مجلس الشعب، تاريخ النشر:"2013لعام  55 رقم المرسوم التشريعي" (46)

https://bit.ly/3Po8aQI 
 https://bit.ly/38w6FiL رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2014مارس /آذار 24 ، مجلس الشعب، تاريخ النشر:"2014لعام  5 "القانون رقم )46(
 https://bit.ly/3wgoZW4 رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2014أبريل /نيسان 16 ، مجلس الشعب، تاريخ النشر:"2014لعام  7"القانون رقم  )47(
 https://bit.ly/3NidG5o رابط إلكتروني: ،16/05/2022 :، تاريخ الوصو  2017يوليو /تموز  30 ، مجلس الشعب، تاريخ النشر:الداخلي لمجلس الشعب" النظام" )48(
 ذلك من أجل إعادةبعض المراسيم والقوانين قد تكون جيدة من الناحية القانونية، لكن تجيير استخدامها من أجل قمع الثورة السورية هو ما استدعى ذكرها، و  )49(

 النظر بما ترتب بناءً على هذه المراسيم والقوانين بأثر رجعي.

https://bit.ly/3Hd5W2X
https://bit.ly/39jhV2o
https://bit.ly/3xFQx8i
https://bit.ly/3Plv1MJ
https://bit.ly/3Po8aQI
https://bit.ly/38w6FiL
https://bit.ly/3wgoZW4
https://bit.ly/3NidG5o
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بشرطين رن تالورقة مق هذهإن تحقيق ما تصبو إليه واستحقاقاته ف ةبالتقاطع مع نتاج المشهد السياس ي في سوري

 هما:و ما، لا بدّ من السعي لتطبيقه أساسيين

 تي تخترق العصبية الطائفية التعاني المؤسسة العسكرية من مشكلة أساسية تتجلى في  :ضبط التكوين الاجتماعي

  ، ولا يمكن المض يالجيش والقوات المسلحة
ً
دما

ُ
بإصلاح المؤسسة العسكرية دون إعادة ضبط التكوين الاجتماعي  ق

سبيعاب قدرة المؤسسة العسكرية على ا ن منتحسّ لها بشكل كامل، عبر تكوين آلية وطنية تببع لقيادة مدنية منتخبة 

 على الانت
ً
، وليس من المنطق أن يكون ذلك الضبط قائما

ً
اء الديني أو مالمكونات الاجتماعية الموجودة في البلاد أصلا

 على توزع جغرافي (50)مع مبدأ المواطنة يبنافىفهذا  ،المذهبي أو العرقي
ً
 متناسب، لكن قد يكفي أن يكون الضبط قائما

 عدد السكان، بحيث تكون هذه الآلية قادرة على تخريج ضباط من مختلف المحافظات السورية. مع

 :لا تتمتع المؤسسة العسكرية السورية بما يعرف بالحياد السياس ي، ولا يُسمح لأفرادها إلا  الحياد السياس ي

بالانضمام لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم فقط، ويُحظر الانضمام لسواه بقوّة القانون، وهذه إحدى 

لصعيد سواء على ا الحاكمب حز الفكّ الارتباط مع  يجبالمشكلات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، وبالتالي 

السياس ي أو العسكري أو التنظيمي، فالمعيار الرئيس ي بمفهوم الحياد يرتبط بالمنظور الوطني للعسكري وللمؤسسة، 

 في عمليات أوألا يكون له مرجعيات حزبية، و 
ً
لا يلعب أي حزب أو جهة سياسية )كما يفعل حزب البعث الآن( دورا

ئيسية حو  ، حيث تتمحور الفكرة الر بما فيها المؤسسة العسكرية صب في مؤسسات الدولةالقبو  والترقية وتولي المنا

 أن يكون جيش
ً
 .(51)لكل السوريين ا

ر الورقة ب
ّ
ن عملية إصلاح وإعادة هيكلية المؤسسة العسكرية من الناحية الدستورية والقانونية لا تتوقف أكما تذك

،  تعداهماتبل على الشرطين السابقين فقط 
ً
إن أي جهود وإلا فبمراحل كثيرة، مع ذلك لا بدّ من السعي لتحقيقهما أولا

 ذاتها ضروري الورقة بحدّ هذه وجود لكن بطبيعة الحال يُعدّ  للإصلاح ستكون محكومة بالفشل،
ً
 لمراحل ما بعد ا

ستمرار ستور لضمان ا، لا سيما بما يرتبط بدسترة عمل الجيش والأجهزة الأمنية وتشكيل مؤسسات بقوّة الدالصراع

.
ً
 وقضائيا

ً
 هذه الدسترة قانونيا

، وبالاستفادة من الدروس التاريخية أن ترتبط المؤسسة
ً
 ومنبث العسكرية بات لزاما

ً
قة بنخبة حاكمة مُنتخبة ديمقراطيا

دم علقة على مؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسات القطاع الدفاعي من أجل طعن الشعب، بحيث تكون لها السيادة الم

تكرار الانقلابات العسكرية السابقة والاسبيلاء على السلطة بقوّة السلاح، ومن أجل الوصو  لعلاقات عسكرية مدنية 

متوازنة لا يطغى فيها طرف على آخر، مع التركيز على جانب الرقابة المدنية على تلك المؤسسات لأنها الخطوة الأولى باتجاه 

 م في فرض السلم الأهلي، لا أن يكون هو أحد مسببات التدمير كما حصل في سورية.بناء قطاع دفاعي مهني متماسك يُسه

                                                        
، ولكنها مُنظمة بحسب العرف والتكوين الا  )50(

ً
 أو قانونيا

ً
د في الجيش والقوات جتماعي الموجو إن الممارسة الطائفية المتعلقة بعمليات الانبساب والترقية غير مُنظمة دستوريا

 ،17/11/2021 :، تاريخ الوصو  2020 مايو/أيار 15 كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر:  –مركز مالكوم كير  "إخوة السلاح"، :، للمزيد راجع، محسن المصطفىالمسلحة

 https://bit.ly/3DpZanP رابط إلكتروني:
 .مصدر سابق ،واستثمارات أجنبية": طائفية وميليشياوية 2019"المؤسسة العسكرية السورية عام  )51(

https://bit.ly/3DpZanP


 المستقبل نحو مضامين. الدستورية.. المواثيق في السورية العسكرية المؤسسة 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات الاستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 18الصفحة: 

 

 : دساتير سورية1ملحق 
 يبين الجدو  أدناه تاريخ إصدار الدساتير وأهم السياقات المرافقة: 

 التفاصيل الدستور  م

 1920دستور  1

ستمرار الا أو  دستور للبلاد، وضع في ظل الدولة الملكية، ولم يكتب له 

إذ تزامن إصداره مع وصو  القوات الفرنسية لبلاد الشام واحتلالها، ثم 

إلغاء الدستور ونفي الملك فيصل بن الحسين بعد احتلا  دمشق من 

 قبل القوات الفرنسية.

 1930دستور  2

، إلا أن 1928هو مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية عام 

 به مع تعديلاته حتى  116المادة المندوب الفرنس ي أضاف 
ً
له، وبقي معمولا

1950. 

 1950دستور  3

قراره بعد انقلاب أديب الشيشكلي على سامي الحناوي الذي سبق أن إتم 

 به حتى عام 
ً
انقلب قبل شهور قليلة على حسني الزعيم، وبقي معمولا

1953. 

 1953دستور  4

ة انقلابه الثاني ضد حكومقراره في ظل حكم أديب الشيشكلي بعد إتم 

ناظم القدس ي ورئاسة هاشم الاتاس ي، حيث أفضت الانتخابات التي قام 

بها المجلس العسكري الأعلى لفوز الشيشكلي برئاسة الجمهورية، وبقي 

 بالدستور حتى عام 
ً
حتى حين الإطاحة بحكم الشيشكلي،  1954معمولا

فيها  لشيشكلي ومابرت فترة حكم امما اضطره لتقديم استقالته، واعتُ 

 وتمت العودة لدستور 
ً
 .1950باطلا

 1958دستور  5
قراره في ظل حكم الجمهورية العربية المتحدة، إهو الدستور الذي تم 

 به حتى انفصا  سورية عن الجمهورية عام 
ً
 .1961وبقي معمولا

 المؤقت 1961دستور  6
بعد تعديل  1950العمل بمواد دستور  1961أعاد الدستور المؤقت لعام 

 وإضافة بعض المواد الإجرائية فقط.

 1962دستور  7

الانفصا  عن الجمهورية العربية المتحدة،  علىتم إقراره بعد عام واحد 

 انقلاب الضباط البعثيين عام 
َ
، إذ أوقف

ً
 1963ولم يدم العمل به طويلا

 وسيطرتهم على الحكم العمل به.

 دساتير حُقبة حزب البعث

 المؤقت 1964دستور  8

، 1964لعام  991صدر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بالقرار رقم 

وكذلك  1963آذار/مارس  8تاريخ ب /1/بناءً على الأمر العسكري رقم 

لعام  68البشريعي رقم  والمرسوم 1963لعام  10المرسوم البشريعي رقم 

 .1966، وتم العمل به حتى عام 1963

 المؤقت 1966دستور  9

 1966شباط  23نبيجة الصراع بين أجنحة حزب البعث قامت حركة 

بإبعاد القيادة )اليمين( عن المراكز القيادية وإيقاف العمل بدستور 

لّ المجلس الوطني، ، وحُ /1/المؤقت بقرار القيادة القطرية رقم  1964

شباط بالحكومة التي عينتها القيادة القومية،  23حيث أطاحت حركة 

 للدفاع، وصدر قرار القيادة القطرية وصعد حافظ ا
ً
لأسد ليصبح وزيرا

بمثابة الدستور، حيث أعاد إقرار مبادئ القيادة  د، الذي يع/2/رقم 

قرت في آذار/مارس 
ُ
 .1965القطرية التي أ
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 المؤقت 1969دستور  10
القرار للقيادة القطرية لحزب البعث بناءً على  /33/صدر بالقرار رقم 

 .1966لعام  1 رقم

 المؤقت 1971دستور  11

للقيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث لعام  /141/صدر بالقرار رقم 

 للمرحلة التي تلت انقلاب حافظ الأسد في 1971
ً
 طبيعيا

ً
 16، وكان نتاجا

وتوليه رئاسة  على زملائه في الحزب، 1970تشرين الثاني/نوفمبر عام 

 .1971آذار/مارس  13الوزارة ثم رئاسة الجمهورية بشكل رسمي في 

 "الدائم" 1973دستور  12

، وذلك بعد خضوعه لاستفتاء 1973لعام  208صدر بالمرسوم رقم 

شعبي، وهو الدستور الوحيد في تلك الحقبة الذي جاء بعد استفتاء 

 شعبي من أجل إسباغ شرعية على حكم الانقلابي حافظ الأسد.

 2012دستور  13

 للآما  2011عام  جاء بعد بداية الثورة السورية
ً
، إلا أنه كان مخيبا

 ما، إذ 
ً
ولطموحات الشعب السوري، كما أنه جاء في مرحلة متأخرة نوعا

كان قد بدأ الجيش والقوى الأمنية بإراقة الدماء عبر تنفيذ عمليات 

إزالة المادة الثامنة من  :عسكرية ضد الشعب السوري، وأبرز ما جاء فيه

 للدولة والمجتمع، مع ذلك  ، التي تعتبر حزب1973دستور 
ً
البعث قائدا

وبالرغم من إزالتها لم يتغير ش يء بموضوع تداخل وتحكم حزب البعث 

 الدولة. بمؤسسات

 بالمؤسسة العسكريةالمواد الدستورية المتعلقة  :2 ملحق
 :(52)سوريةالدساتير ال كافةلمواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في لفيما يلي سبر 

 1920دستور 

 .محترم وغير مسؤو  الملك: 7المادة  -

الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق  :8المادة  -

بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس  إلاولا تكون المعاهدات نافذة عليه، 

الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدو  ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين 

 ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه
ً
 خاصا

ً
ه العادية ه أن يدعوه في غير أوقاتول، والنظم ويعفو عفوا

 ، ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي
ُ
منح الأوسمة ويوجه الرتب ضرب النقود باسمه ويَ وت

 .العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة

لتلفونات العامة بين المقاطعات الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك وا :34المادة  -

وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف 

 عامة.الالرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة 

                                                        
نشر، ، دار الشرق للطباعة وال"سجل الدستور السوري" من كتاب: مازن يوسف صباغ، عبر استخراجها تم تجميع المواد الدستورية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية )52(

 سورية. /، دمشق2010الطبعة الأولى 
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ي أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن إذا ظهر ف: 40المادة  -

 بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في ؤ تعلن الأحكام العرفية م
ً
قتا

 فيها.حا  ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر 

 أو  ويكون ل :78المادة  -
ً
 من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخبا

ً
كل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطا

 
ً
 حقوقه المدنية ولا محكوما

ً
الحائز شهادة المدارس العالية وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقدا

 ويشترط أن يك
ً
 ثانيا

ً
ون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخبا

. وألا
ً
 خاصا

ً
 ولا خادما

ً
 ولا ضابطا

ً
 يكون موظفا

لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك : 80المادة  -

 بها.

لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة  :82المادة  -

 الانتخاب.لا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة إ

 1930دستور 

هدات الدولة أو ماليتها والمعايعقد رئيس الجمهورية المعاهدات ويوقع عليها، أما المعاهدات المتعلقة بسلامة  :74المادة  -

 التجارية وبنوع عام سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فلا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها المجلس.

لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعما  وظيفته إلا في أحوا  خرق الدستور أو الخيانة العظمى. أما  :82المادة  -

يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب تبعته فيما 

خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه. ولا تجوز محاكمته 

الدستور. ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة من هذا  97إلا من قبل المحكمة العليا كما هو منصوص في المادة 

 .العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة

 .أيوضع قانون خاص ببنظيم الجيش الذي سينش :110المادة  -

ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها  :116المادة  -

 بجمعية الأمم.
ً
 يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التي تتعلق فيما يختص بسورية لاسيما ما كان منها متعلقا

 تي لها شأن بالعلائق الخارجية.بالمحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع عن البلاد وبالمواد ال

 : الاستقلال والجلاء1930تعديل دستور 

، اجتمع المجلس النيابي السوري بصفة استثنائية، حضرها رئيس الجمهورية 1945يناير من عام /كانون الثاني 4في  -

 منه. 116دة سقاط الماإمع  1930، وهو ذات دستور 1928ورئيس الوزراء والنواب، وأقسموا على الإخلاص لدستور 

 في  -
ً
من الدستور، المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث  68، تم تعديل المادة 1948مارس من عام /آذار 20لاحقا

 17تم تعديل هذه المادة من أجل السماح بإعادة انتخاب شكري القوّتلي لرئاسة الجمهورية مرة ثانية. وبتاريخ 

رنسية من سورية، وأصبح هذا التاريخ عيد الجلاء، وهو العيد خرجت القوات الف 1946أبريل من عام /نيسان

 الرسمي الذي يشير للاستقلا .
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 1950دستور 

 إلا بموجب قانون في حالة لا يحق للسلطات الإ  :10المادة  -
ً
أو  أو الأحكام العرفية الطوارئ دارية توقيف أحد احتياطيا

 أفراد الجيش ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة.لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير و  الحرب.

أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات  الطوارئ علان الأحكام العرفية أو إيجوز في حالة  :15المادة  -

 والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية  جباري على أحد إلا بقانون في الأحوا  التالية:إعمل  لا يجوز فرض :29المادة  -

 حالات الحرب والطوارئ.، مكافحة الكوارث العامة ،والصحية

جبارية، وينظمها قانون إالجندية  .الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين :30المادة  -

ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد  الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. الجيش حارس خاص.

 .اختصاصه وعدد أعضائه بقانون 

 علان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز إمدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن  :36المادة  -

 تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المعاهدات التي تمس سلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة  :51ة الماد -

 لا تعد نافذة إلا بعد أن يقرها مجلس النواب.

 المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب. الجمهوريةرئيس  يوقع: 77المادة  -

الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني يعلن رئيس الجمهورية  :82المادة  -

 وموافقة مجلس النواب.

 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني. :83المادة  -

 أوهو مسؤو   رئيس الجمهورية مسؤو  في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. :86المادة  -
ً
عن الجرائم يضا

 العادية.

 1953دستور 

 المحاكم العسكرية إلا أفراد الجيش، ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة. ملا يحاكم أما :10لمادة ا -

لا يجوز للقانون أن يفرض على الصحف والنشرات المؤلفة إلا رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة  :14المادة  -

 الدفاع الوطني وذلك في حالة الطوارئ فقط.العامة وأغراض 

 رانيةوالعمالقيام بالخدمات الثقافية  لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوا  التالية: :24المادة  -

 حالات الطوارئ.و  ،مكافحة الكوارث العامةو  ،والصحة

 الخدمة العسكرية.يحتفظ الموظف بحقه في العودة إلى وظيفته بعد أداء  :25المادة  -

 ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون. إجبارية وينظمها القانون. الجندية :26المادة  -

مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ مرسوم إعلان نتائج الانتخابات ولا يجوز تمديدها إلا في زمن  :42المادة  -

 الجمهورية وتقره أكثرية النواب المطلقة.الحرب بقانون يقترحه رئيس 
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سلامة الدولة أو ماليتها أو بوضع الأشخاص أو حقوق تملك السوريين في الخارج تمس المعاهدات التي  :64المادة  -

ومعاهدات الصلح والمعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة وكل معاهدة تؤدي إلى تعديل قوانين 

 لا يبرمها رئيس الجمهورية إلا بعد أن يقرها مجلس النواب بقانون.داخلية نافذة 

وهو مسؤو  أيضا عن الجرائم  رئيس الجمهورية مسؤو  في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. :87المادة  -

 العادية.

 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني. :91المادة  -

واد لى ما ذكر في المإبالإضافة إلى سياسة الدولة العامة وإدارتها، و  الجمهورية،يدخل في اختصاص رئيس  :92 المادة -

اتخاذ التدابير ، إعلان الحرب بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب الأخرى من الدستور:

بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة عقد الصلح ، الدفاعية المقتضاة بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني

 إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب.، مجلس النواب

حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الشهر شريطة إعلام مجلس النواب ( 1 :نه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعلانأعلى 

 
ً
لة الطوارئ شاملة أو موضعية في حالة خطر الحرب أو يجري إعلان حا ن يكون للمجلس وحده حق تمديده.أو  بذلك فورا

يشمل إعلان حالة الطوارئ تقييد الضمانات  حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة.

 المتصلة بحرمة الأشخاص والمساكن وبحريات الصحافة والمراسلات والاجتماع وتأليف الجمعيات أو تعليقها مؤقت
ً
ولا  .ا

يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج المترتبة عليها في قانون يقر  يمكن أن تتجاوز ذلك إلى أي تدخل في الشؤون القضائية.

 إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.( 2 بأكثرية النواب المطلقة.

 : دستور الوحدة1958دستور 

  ،وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ،الدفاع عن الوطن واجب مقدس :11المادة  -
ً
والتجنيد إجباري وفقا

 .للقانون 

 ئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.ر  :55ادة الم -

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها  :56ادة الم -

 للأوض
ً
اع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب ونشرها وفقا

 من النفقات غير الواردة 
ً
عليها تعديل في أراض ي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا

 في الميزانية لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

 لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ. :57ادة الم -

 .1950أعاد العمل بدستور : 8المادة  :المؤقت 1961دستور 

 1962دستور 

 إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الاحكام العرفية أو  :10المادة  -
ً
لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطيا

 الحرب. لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش، ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة.
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ن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أ :15المادة  -

 والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 

القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية  جباري على أحد إلا بقانون في الأحوا  التالية:إلا يجوز فرض عمل  :29المادة  -

 حالات الحرب والطوارئ. ،الكوارث العامةمكافحة  ،والصحية

جبارية، وينظمها قانون إالجندية  عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين. الدفاع: 30المادة  -

ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد  الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. خاص.

 قانون.اختصاصه وعدد أعضائه ب

مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز  :36المادة  -

 تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

 ،المعاهدات التي تمس سلامة الدولة أو ماليتها والمعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة :51المادة  -

 إلا بعد أن يقرها مجلس النواب. لا تعد نافذة

 يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب. :77المادة  -

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني  :82المادة  -

 وموافقة مجلس النواب.

 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني. :83المادة  -

 رئيس الجمهورية مسؤو  في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. :86المادة  -

 المؤقت 1964دستور 

 للقانون. :9المادة  -
ً
 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا

 جميع المواطنين. الجندية إلزامية وينظمها قانون خاص.الدفاع عن الوطن واجب مقدس على  :21المادة  -

 يقوم المجلس الوطني للثورة بالبتّ في شؤون السلم والحرب. :32المادة  -

يبرم مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء المعاهدات والاتفاقيات ويبلغها المجلس الوطني وتكون لها  :52المادة  -

 للقانون، على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات  قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
ً
عليها ونشرها وفقا

التي تتعلق بحقوق السيادة أو بمنح امتيازات لشركات أو مؤسسات أجنبية لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس 

 الوطني.

مرسوم على أن يعرض على المجلس الوطني لمجلس الرئاسة إعلان حالة الطوارئ وحالة التعبئة الجزئية ب :53المادة  -

دعى المجلس يُ  ،لمجلس الرئاسة إعلان التعبئة العامة في حالة الاعتداء على البلاد أو أي بلد عربي آخر في أو  اجتماع له.

 الوطني لجلسة استثنائية لإقرار ذلك.

 لمجلس الرئاسة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإقالتهم ضمن حدود القانون. :55المادة  -
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 (53)المؤقت 1966دستور 

 للدفاع. 23/2/1966في 
ً
تم و  وقع انقلاب أطاح بالحكومة التي عينتها القيادة القومية، وصعد حافظ الأسد ليصبح وزيرا

هو بمثابة الدستور، و ، /2/، أما قرار القيادة القطرية رقم /1/إيقاف العمل بالدستور السابق بقرار القيادة القطرية رقم 

 ، حيث تم توزيع السلطة بين:1965فقد أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذار/مارس 

و  ين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، ولها قبوتمثلها القيادة القطرية نفسها. وهي التي تع السلطة السياسية: -

 استقالتهم وإقالتهم.

بتوقيع  حيث تصدر المراسيم البشريعية ،ويمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وتساهم في البشريع السـلطة الإدارية: -

 رئيس الدولة، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.

 دة القطرية، وهو صلة الوصل بين السلطتين السياسية والإدارية.أما رئيس الدولة فهو الأمين العام للقيا

/مارس أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذارفقد  ،وهو بمثابة الدستور  1966لعام  /2قرار القيادة القطرية رقم /إن 

بأن القيادة القطرية مسؤولة عن الحكومة، وأن يكون الأمين القطري رئيس الدولة، وللقيادة القطرية  ة، القاضي1965

 صلاحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان العامة وكبار القادة العسكريين.

 المؤقت 1969دستور 

 الاشتراكي.الحزب القائد في الدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي  :7المادة  -

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة  :10المادة  -

 الوحدوية الاشتراكية.

 للقانون  :26المادة  -
ً
 .لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا

 الوطن ودستوره ونظامه الوحدوي  جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة :36المادة  -

 الجندية إلزامية وتنظم بقانون. الاشتراكي.

 .إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: :48المادة  -

 رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. :53المادة  -

إعلان الحرب والتعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس التالية: س الدولة الصلاحيات رئي يتولى :54المادة  -

 .الشعب

يتمتع رئيس الدولة بجميع حقوق رئيس الجمهورية ويمارس جميع اختصاصاته المنصوص عليها في  :58المادة  -

 مؤسسات الأخرى.البشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في هذا الدستور لل

ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعديل هذا الدستور : 78المادة  -

إقرار  .عنه عند الاقتضاء وقبو  استقالته أو إقالته تعيين رئيس الدولة أو وكيلٍ  المؤقت ويمارس الصلاحيات التالية:

 .الحرب والتعبئة العامة

                                                        
، رابط 24/02/2022: الوصو  ، تاريخ 2017آب/أغسطس  1إدراك للدراسات والاسبشارات، تاريخ النشر:  IDRAK، "تحليل ومقارنة .سورية..الدساتير المتعاقبة في " )53(

 https://bit.ly/3C1pu7Vإلكتروني: 

https://bit.ly/3C1pu7V
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تاريخ ب 141 بقرار القيادة القطرية المؤقتةإدخا  تعديلات عليه مع  1969مشابه لدستور  :المؤقت 1971دستور 

16/2/1971 

 الحزب القائد في الدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي الاشتراكي. :7المادة  -

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة  :10المادة  -

 الوحدوية الاشتراكية.

 للقانون  :26المادة  -
ً
 .لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا

لوحدوي ا جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن ودستوره ونظامه :36المادة  -

 الجندية إلزامية وتنظم بقانون. الاشتراكي.

 إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولةيتولى مجلس الشعب اختصاص  :48المادة  -

، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة المسلحةش والقوات يللج العامهو القائد  الجمهوريةرئيس  :53المادة  -

 .ذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطاتلممارسة ه

إعلان الحرب والتعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس التالية: الصلاحيات  الجمهوريةرئيس  يتولى :54المادة  -

 .الشعب

 "الدائم" 1973دستور 

ى جبهة وطنية تقدمية تعمل علحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود  :8المادة  -

 .توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في  :11المادة  -

 الوحدة والحرية والاشتراكية.

 للقانون  :28المادة  -
ً
 .لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا

جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه  :40المادة  -

 الجندية إلزامية وتنظم بقانون. الوحدوي الاشتراكي.

 .الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة تكفل :46المادة  -

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو  اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب  :51المادة  -

 بقانون.

تفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة إقرار المعاهدات والا يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: :71المادة  -

الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح 

اردة ل خزانة الدولة نفقات غير و امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمّ 

 لتي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.في موازنتها أو ا

  :91المادة  -
ً
 ،عن الأعما  التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا

ني من مجلس الشعب بتصويت علويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار 

 وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
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 يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. :100المادة  -

 يلغيها على الوجه المبين في القانون.يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و  :101المادة  -

ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة  ،رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة :103المادة  -

 لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.

 لأحكام الدستور.يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية  :104المادة  -
ً
 ويلغيها وفقا

 للقانون. :109المادة  -
ً
 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا

يتولى رئيس الجمهورية سلطة البشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى  :111المادة  -

بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه البشريعات على المجلس في أو  جلسة المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو 

 له.

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحا  يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلا  أرض الوطن أو  :113المادة  -

ضيها هذه الظروف يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقت

 لمواجهة الخطر.

 لأحكام الدستور. صاختصايمارس مجلس الوزراء  :127المادة  -
ً
 عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا

 2012دستور 

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية،  :11 المادة -

 وحماية أهدافه وأمنه الوطني.وهي في خدمة مصالح الشعب 

 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة. :22المادة  -

الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة  الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون. :46المادة  -

 واجب على كل مواطن.

مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو  اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة ولاية  :56المادة  -

 الحرب بقانون.

إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة  يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: :75المادة  -

تي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات ال ،الدولة

حمّ 
ُ
اردة ل خزانة الدولة نفقات غير و امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي ت

 يد.دفي موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع ج

 يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. :102المادة  -

يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية  :103المادة  -

 اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أو  

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة  :105المادة  -

 لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

 للقانون. يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي :106المادة  -
ً
 خدماتهم وفقا
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 لأحكام الدستور وقواعد القانون  :107المادة  -
ً
يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا

 الدولي.

إذا قام خطر جسيم وحا  يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلا  أرض الوطن أو يعوق مؤسسات  :114المادة  -

مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف الدولة عن مباشرة 

 لمواجهة الخطر.

رئيس الجمهورية غير مسؤو  عن الأعما  التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، : 117المادة  -

 أغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلكويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وب

 بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

 لأحكام الدستور. الوزراء الاختصاصات التالية:يمارس مجلس  :127المادة  -
ً
عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا
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